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 المستخلص:

الجنائية لجريمة التنمر الإلكتروني، وهي ظاهرة متزايدة في العصر الرقمي تؤثر سلبًا على الأفراد والمجتمعات. يركز البحث يتناول البحث الطبيعة 
النفسية والاجتماعية. كما ي الناحية  التنمر الإلكتروني وأشكالها المختلفة، مع توضيح كيفية تأثيرها على الضحايا من  ناقش على تعريف جريمة 

ر القانوني الذي يحيط بهذه الجريمة، بما في ذلك القوانين والتشريعات التي تعالج هذه المشكلة، ودور الأجهزة القضائية في مكافحتها.  البحث الإطا
رتكاب  يتم تحليل الطبيعة الجنائية للتنمر الإلكتروني من خلال استعراض العناصر الأساسية التي تكوّن هذه الجريمة، مثل نية الجاني ووسائل ا

ر، الجريمة عبر الإنترنت. يهدف البحث إلى إبراز أهمية تطوير استراتيجيات فعالة للتصدي لهذه الجريمة في سياق التطور التكنولوجي المستم
 . وكذلك تعزيز الوعي المجتمعي حول خطورتها وتأثيراتها.

Abstract :  
The research addresses the criminal nature of cyberbullying, a growing phenomenon in the digital age that 

negatively impacts individuals and societies. The study focuses on defining cyberbullying and its various forms, 

while highlighting its psychological and social effects on victims. Additionally, the research discusses the legal 

framework surrounding this crime, including laws and regulations that address the issue and the role of judicial 

authorities in combating it. The criminal nature of cyberbullying is analyzed by examining the key elements 

that constitute this crime, such as the intent of the perpetrator and the means of committing the crime online. 

The research aims to emphasize the importance of developing effective strategies to combat this crime in the 

context of ongoing technological advancements, as well as raising public awareness about its dangers and 

impacts. . 

 المقدمة
المعلومات، في نهاية القرن العشرين اجتاحت الثورة المعلوماتية العالم والتي أنبثق عنها ثورة الاتصالات وبظهورهما تطورت تكنولوجيا الاتصالات و 

ف وعلى إثرها أحدثت نهضة عارمة في مفاهيم الاتصال والزمان والمكان وصولًا إلى الفضاء الاجتماعي الافتراضي وباتت تسيطر على مختل
ومنها جريمة   مجالات الحياة، وكان لهذا التقدم دور بارز في ارتكاب الجرائم التقليدية بطرق مستحدثة وعليه فقد وفرت هذه التقانة بيئة خصبة للجناة

ت من طرف  جنسي، يحدث بالقول ، الفعل، الإشارة أو العلاما  - نفسي  -التنمر الإلكتروني والتي تعني أي إيذاء متعمد مكرر سواء كان جسدي  
ئم، تعاني  المتنمر قاصدا بها إيجاد جو نفسي لدى الضحية يتسم بالتهديد والقلق، يستخدم الوسائل الالكترونية في ارتكابها.في ظل تنامي هذه الجرا

الوقاية منها، إذ مازال    الكثير من التشريعات المحلية والأجنبية من ندرة وجود قوانين فعالة المعالجة هذه الجريمة ومكافحة تناميها أو حتى آلية
العراقي    القضاء يعالجها ضمن النصوص العقابية التقليدية في كثير من الدول، ولبيان الجريمة وبيان وسائل ارتكابها وكيفية معالجتها في التشريع

 وتشريعات بعض الدول، وبيان المسؤولية الجزائية.
 أولًا: أهمية الدراسة:
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أجهزة تكمن أهمية هذا البحث في مصطلح التنمر الإلكتروني الذي أصبح شائع الاستخدام نتيجة التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات واستخدام  
في مكافحة الجريمة الكمبيوتر والإنترنت تحديداً في إدارة الحياة اليومية، وتأخر الهيئة التشريعية في إنشاء أو إنشاء تعديل القوانين التي تكون فعالة  

 . أو منعها أو علاجها.
 : ثانياً: مشكلة الدراسة

عريف  موضوع البحث هو أنه لا يوجد اتفاق عالمي على تعريف جريمة التنمر الإلكتروني، فهل هذا غير موجود على المستوى الداخلي فيما يتعلق بت 
ضد    جريمة التنمر الإلكتروني من أجل خلق معيار للتنمر الإلكتروني؟ ونتيجة لذلك فإن مشكلة موضوع البحث هي عدم فعالية القوانين العراقية

 ؟ التنمر الالكتروني
 ثالثاً: فرضية الدراسة:

زائية على  تتمثلُ فرضية الدراسة بأنَّ جريمة التنمر الإلكتروني هو ظاهرة داخلية إلكترونية )معلوماتية( ذات طبيعة خاصة، وتترتب المسؤولية الج
 وقوعها. 

 : رابعاً: أهداف الدراسة
 تقوم دراسة البحث هنا على هدفين، وهما ما يأتي:

لمألوفة  تسليط الضوء على مفهوم جريمة التنمر الإلكتروني بإعتبارهِ نمطاً إجرامياً مستحدثاً يختلف في طبيعته وسماته عن الجرائم التقليدية ا - 1
 للفكر القانوني.

ارب يمكن الوقوف على المحاولات والجهود الداخلية، والّتي اتبعها المشرع العراقي في سبيل مكافحة جريمة التنمر الإلكتروني، بإعتبارها تمثل تج - 2
 للقائمين على التشريع في جميع الدول الإستفادة منها عند وضع التشريعات القانونية الرامية لمكافحة جريمة التنمر الإلكتروني.

 خامساً:  هيكلية الدراسة:
تي لبيان موضوع، جريمة التنمر الإلكتروني وتقديم الحلول لمعالجة مشكلة هذا الموضوع، سنقسمُ دراسة هذا الموضوع على مبحثين، وهي كما يأ

التنمر  المبحث الأول الاطار المفاهيمي مكون من مطلبين الأول  التنمر الإلكترون  مفهوم جريمة  الثاني    يوالثاني اركان جريمة  موقف  والمبحث 
مكون من مطلبين  المطلب الأول التنمر والتحرش الجنسي والانتحار والمطلب الثاني التنمر والسب   التشريع العراقي والمقارن من جريمة التنمر

 والقذف والتميز والكراهية .  
 الاطار المفاهيمي المبحث الأول

شكال الجرائم  تعتبر جريمة التنمر الإلكتروني من أحدث الجرائم، وتعرف في العدالة الجنائية بالجرائم الناعمة، التي تفتقد إلى العنف، وتعتبر أحد أ
ديه قطرة دم أو  الإلكترونية إلى جانب جريمة التنمر التقليدية يحدث في العالم المادي، وفي مسرح الجريمة التقليدي يُلاحظ أن مرتكب الجريمة ل

ي هذه بصمة، أما التنمر الإلكتروني فيحدث في عالم افتراضي مكون من أكواد ورموز، ويكون التحدي أكبر عندما يتعلق الأمر بالتنمر. التحقيق ف
ومات التي حدثت في القرن  الجرائم والتعامل مع الأدلة الرقمية، وأصبحت هذه الجريمة شغفاً لمستخدمي التكنولوجيا، بعد... ثورة تكنولوجيا المعل

ية العشرين. واستجابة لهذه الحركة، حاولت الدول في البداية سن تشريعات لاستيعاب هذه الجرائم الجديدة. ثم أقروا بضرورة وضع نصوص تشريع 
 . خاصة بهذه الجرائم عبر الإنترنت، وجريمة التنمر الإلكتروني على وجه الخصوص.

 المطلب الأول : مفهوم جريمة التنمر
النمر   ورد في لسان العرب لابن منظور "يقال للرجل السيئ الخلق قد تنمر ونمر ونمٌر وجهه أي غيره وعبسه وتنمر له أي تغير وتنكر وأوعده، لأن

:    1956ظور , لا تلقاه أبداً إلا متنكراً غضبانا، قال ابن بري، معنى تنمروا تنكروا لعدوهم وأصله من النمر لأنه من أمكن السباع وأخبثها")ابن من
من الجرائم المستحدثة من حيث وسيلة التنفيذ التي تستخدم وسائل إلكترونية حديثة من أجل   Cyberbullying(تعد جريمة التنمر الإلكتروني 200

الإعلام الإلكتروني إلى   تعمد إيذاء الآخرين بطريقة متكررة وعدائية باستخدام وسائل الإنترنت، ولقد أدى اعتماد الجيل الجديد على الإنترنت ووسائل
ى  تضاعف تعرضه للإيذاء والتحرش والمضايقة والسب والقذف وغيرها من السلوكيات المنحرفة والمجرمة في ظل قلة أو إنعدام الرقابة على مستو 

( ظاهرة اجتماعية قديمة موجودة في جميع المجتمعات منذ زمن بعيد  Bullying(ويعد التنمر )136:   2020الأسرى وصولًا إلى الدولة )النجار , 
دراسات التي  سواء كان المجتمع صناعيا أم نامياً، كما يعد من المفاهيم الحديثة نسبياً، وربما يرجع لحداثة الاعتراف به نوعاً من أنواع العنف، ال

( ، ولقد  77لوكاً عابراً )سايحي ,ب.س : لتحديد السلوكيات التي تعد تنمراً أم س تتناول هذا الموضوع قليلة جداً ويصعب الرجوع إلى مقياس محدد، 
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 Dan(، فكان )Olweus,2011;2بدأ الاهتمام بدراسة التنمر في سبعينات القرن الماضي وأصبح موضعاً يخاطب اهتمام العديد في مختلف الدول)
Olweus  ( الباحث الترويجي من أوائل الباحثين في تعريف التنمر ولاسيما الذي يحدث في المدارس، إذ عرفه بأنه: )مجموعة من الأفعال السلبية

  ومثالها   المتعمدة من قبل تلميذ أو أكثر من أجل إلحاق الأذى بتلميذ آخر وبصورة متكررة وطوال الوقت، وهذه الأفعال السلبية تكون أما بالكلمات
ات أو الاحتكاك )التهديد، التوبيخ، الإغاظة والشتائم(، أو قد تكون بالاحتكاك الجسدي كالضرب والدفع والركل، كما قد يكون التنمر بدون اعتماد الكلم

فلا يوجد    Dan Olweusالجسدي كالتعبيس بالوجه أو الإشارات غير اللائقة بقصد عزل التلميذ من المجموعة أو رفض الاستجابة لرغبته. ووفقاً  
شوب تنمر إلا في حالة عدم التوازن في الطاقة أو القوة )علاقة قوة غير متماثلة(، أي في حالة وجود صعوبة الدفاع عن النفس، أما في حالة ن

النفسية، فإن ذلك لا يسمی تنمراً، ويدخل في نطاقها حالات الإث الجسدية والطاقة  القوة  ارة والمزاح بين  خلاف بين طالبين متساويين تقريباً في 
طالب الذي يتعرض له فأنه  الأصدقاء، غير أن المزاح الثقيل المتكرر، مع سوء النية واستمراره بالرغم من ظهور علامات الضيق والاعتراض لدى ال

( ، كما يعرف التنمر بأنه )سلوك يتضمن قدراً من العدوان الجسدي مثل الدفع والصفع والخنق  139:  2020يدخل ضمن دائرة التنمر)النجار,  
إنها عامة  ( التنمر وفقاً لثلاثة معايير: الأول:  Barto(وعرف )482:  2018ورمي الأشياء والضرب والطعن وشد الشعر والخدش)الغولي واخرون ,  

لى مدى  ومقصودة وقد تتضمن الكلام أو الكتابة أو الرسم أو التكنولوجيا. المعيار الثاني: يتميز التنمر بتعرض الضحايا للاعتداء بشكل متكرر ع
ستفاد المتنمرون من التقدم  (ولقد ا88)سايحي , ب.ت : فترة طويلة من الزمن. المعيار الثالث: أن يتميز التنمر بنقص شديد في التوازن الشخصي

دة من خدمة  التكنولوجي في ارتكاب أفعالهم مستعينين بالتقنيات الحديثة منها مواقع التواصل الاجتماعي، أجهزة الهاتف والحواسيب الحديثة والاستفا
نه )فعل عدواني متعمد من قبل فرد أو مجموعة  الإنترنت لذا سعى الفقهاء لتحديد ماهية التنمر الإلكتروني وتحديد أبعاده وآثاره، فمنهم من عرفه بأ 

ين  أفراد باستخدام أساليب التواصل الإلكتروني، بطريقة متكررة طيلة الوقت ضد أحد الضحايا الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه بسهولة(، في ح
د المتكرر التي يستهدف فرد معين أو أفراد( أو أنه  يعرفه آخرون، بأنه )الاستخدام المتعمد لأدوات التواصل الإلكتروني بهدف إلحاق الضرر المتعم

( ، أو أنه أية مضايقة مقصودة تحدث من  205:   2017التسبب في الأذى المتعمد للأخرين باستخدام الإنترنت أو التكنولوجيا)درويش واخرون ,  
ية في إيقاع أذى مقصود بطرف آخر دون الاتصال  طرف لآخر باستخدام وسائل الاتصالات عن بعد، أو أنه استخدام وسائل الاتصالات الإلكترون 

التلاميذ داخل  181:    2018الجسدي المباشر به)المكانيين واخرون ,  القوة الحقيقية أو المدركة بين  (ويعرف التنمر كذلك أنه: "إساءة استخدام 
س سلوك  إذن  فالتنمر  الآخرين،  على  السيطرة  بغرض  ومتكررة،  مستمرة  بصورة  ذلك  ويحدث  بين المدرسة  القوى  استخدام  سوء  عن  ناتج  لبي 

فقد تناول التنمر باسم المشاغبة، حيث عرفها كما يلي: المشاغبة هي الرغبة في الإيذاء+ أفعال    Rigby(أما ريجبي  74الآخرين")شطيبي , ب.ت:  
ويسيطر   الضحية  يقهر  كونه  خلال  من  المشاغب  لدى  واضح  استمتاع  للقوة+  عادل  غير  استخدام  +تكرار+  القوة  توازن  عدم   + مؤذية 

وأخيراً أن التنمر التقليدي المباشر يرتبط بمفهوم التنمر الإلكتروني إلا أنهما يختلفان من حيث الوسيلة، فالتنمر التقليدي  (rigby,1999;66)عليها
المتنمر مرتبط بالأفكار الجسدية والنفسية الصحية ويكون وجها لوجه في المدرسة، مقر العمل والجلسات العائلية وغيرها كما يعتمد على أمكانيات  

مر، كما وينتهي التنمر بانتهاء فعله ولا تبقى غير الذكري وتكرار فعل التنمر منحصر في المواجهة بين  والتقنية، وسهولة معرفة هوية المتن  الجنية
ي وعدم معرفة  طرفي التنمر، بينما التنمر الإلكتروني له أثاراً على الجانب النفسي والإنفعالي للضحية وترتبط بقوة التكنولوجيا التي تسمح له التخف

ة وعلى مدى أوسع من التنمر التقني وصعوبة تحديد وقت انتهاء التنمر الإلكتروني، كون مادة التنمر موجودة على  هوية فاعله، وينتشر بسرع
  2013,  الإنترنت ومتاحة لكثيرين وأن تنمر لمرة واحدة يحقق قصد الإيذاء بسبب وسع القضاء الافتراضي قياساً بالقضاء الواقع)الصبحين والقضاة  

نوع من أنواع التنمر الذي يحدث عبر الإنترنت أو من خلال وسائل التواصل    يمكن تعريف التنمر الالكتروني على انه "(ومن خلال ما سبق  229:
قة  الاجتماعي، الرسائل النصية، أو أي شكل آخر من أشكال الاتصال الرقمي. يتضمن هذا السلوك استخدام التكنولوجيا لإلحاق الأذى أو المضاي

 " بالآخرين
 المطلب الثاني : اركان جريمة التنمر الإلكتروني

  2010)الجبوري,  ولكي يمكن القول بوجود جريمة فأنَّه لابدَّ أنْ تتوفر فيها أركان معينة لقيامها، وتقوم الجريمة بشكلٍ عام على ركنين، وهما ما يأتي
ءً في صورة القصد أو  (الركن المادي: هو ماديات الجريمة التي يبرز به إلى العالم الخارجي الركن المعنوي:وهو الإرادة المقترن بها الفعل سوا59:  

 الخطأ. 
 الركن المادي لجريمة التنمر الإلكترونيأولا: 
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هو كل ما يدخل في ذات الجريمة وله طبيعة مادية تدركها الحواس، ويتم ذلك من خلال السلوك الإجرامي السلبي الذي يجرمه الركن المادي:  
الجريمة هي السلوك الجسدي الخارجي الذي يعتبر جريمة بموجب القانون، ويعرف  ، حيث يقصد بالركن المادي  ( 189:  2010)عيسى , القانون 

يمة  القانون هذا السلوك بأنه خارج عن النطاق الطبيعي، ويعتمد تعريف القانون للجريمة على الحواس، مما يؤدي إلى عدم اعتبار القانون الجر 
يعاني التنمر الإلكتروني من مسائل عملية  (101:   2010)الخياري ,عالم القانون جريمة. عنصر مهم في تعريف القانون للسلوك الذي لا يظهر في  

ب يتم مرتبطة  إلكتروني  التجريم يركز على نظام  أن مفهوم  الجريمة الإلكترونية  في  المادي  المكون  فطبيعة  الإلكترونية،  للجريمة  المادي  المكون 
بل  استخدامه أو التعدي عليه بشكل غير قانوني، ويتحقق المكون المادي دون الحاجة للإبلاغ عن الجريمة. والنتيجة هي التبليغ عن الجريمة ق

ا، ويتمثل ذلك في إنشاء موقع إلكتروني مخصص للتشهير بشخص معين دون الحاجة إلى وضع الموقع على شبكة الإنترنت. ورغم عدم  وقوعه
   . ( 88:    2014)العجمي ,التوصل إلى نتيجة، فلا سبيل للإفلات من معاقبة الفرد، ويتجلى الركن المادي للجريمة بأشكال مختلفة حسب نوع الجريمة

شهير يلفت الباحث النظر إلى أن التنمر الإلكتروني يمكن أن يظهر في أشكال متعددة حسب نوع الجريمة، بما في ذلك إنشاء مواقع إلكترونية للت
ن أبشخص معين. ويدل الباحث على أن الجريمة الإلكترونية قد لا تحتاج إلى أن تكون مرئية على الإنترنت كي يتم اعتبارها جريمة، مما يعني  

 هناك صعوبة في الإفلات من العقاب، حتى وإن لم يتم الوصول إلى نتيجة فعلية. 
 ويتكون الركن المادي من ثلاث عناصر، وهي كما يأتي:

والمراد به مجموعة من الأفعال الإجرامية التي تشكل الجريمة. لا توجد جريمة دون سلوك إجرامي، لأن القانون يفشل في السلوك الإجرامي: -1
التقليدية. ويلاحظ للجريمة  المادية  المكونات  الإجرامي مكونا جوهريا من  السلوك  يعد  ذلك،  البسيطة، وبدلا من  النوايا والرغبات  بالعين   معاقبة 

قتل أو السرقة. أو السرقة أو الابتزاز، لكن تعقد جريمة التنمر الإلكتروني وعنصرها المالي يرجع في المقام الأول إلى أن الجريمة  ويتأكد،كفعل ال
  هد ترتكب من خلال معلومات تنتقل عبر أنظمة حاسوبية غير موجودة فعليا، على غرار تدفق التيار الكهربائي عبرها. موصل دون حضور شا

تتم مناقشة الجريمة الجسدية للتنمر عبر الإنترنت في أسئلة متعددة، بما في ذلك ما يتعلق ببداية الجريمة  (حيث إنَّ السلوك  114:  2004)حجازي ,
ى المنطق،  أو محاولة ارتكابها. هذا النوع من النشاط يختلف عن العالم المادي. يتم ارتكاب الجرائم عبر الإنترنت من خلال عمليات تقنية قائمة عل

خص من الاتصال بالإنترنت. سواء كان المقصود منها جريمة أم لا، فهذا أمر متروك لك، لكن فعل التصفح أو الاتصال  وبدون ذلك لن يتمكن الش
:  2000)القهوجي ,نترنتالمباشر، مثل الدردشة، يعتبر بالفعل سلوكًا إيجابيًا. ويعتبر هذا السلوك مسؤولًا عن جريمة )التنمر الإلكتروني( عبر الإ

309 .) 
وللنتيجة معنيان متميزان: وصف مادي للظاهرة، وهو مجرد مفهوم فيزيائي، ووصف قانوني للمفهوم، وهو يعتبر فكرة قانونية. النتيجة الجرمية:   -  2

يها ككل. ويعتبر وعلى الرغم من الاختلاف بين التعريفين، إلا أن هناك ارتباطًا كبيرًا بينهما يستلزم النظر في طبيعة النتيجة والقواعد التي تنطوي عل
بطة نمر الإلكتروني جريمة خطيرة ولم يحدد التشريع مكونات المادة السلوكية ونتيجة الجريمة وسببها. ويتحمل المشرع الجنائي المخاطر المرتالت

تنتج من هذه الجريمة صفتين، بالنتيجة. وبمجرد حدوث السلوك الخارجي المرتبط بأحكام القانون، يتم ارتكاب الجريمة والعقاب عليها. ويمكن أن نس
ولأن المشرع يتولى المبادرة إلى تجريمها مبكرا،   ( 288:    1977( ؛)حسني ,104:   1961)رمضان,أولهما أنها جزء من )جريمة منتهية قبل الأوان(.

، والذي ينظر في المرحلة السلوكية، لا ينتظرون النتائج. أما السمة الثانية فتتعلق بعدم الاتساق بين العنصر المادي لهذه الجريمة وعنصرها المعنوي 
   .(88: 1998)الشناوي ,  إليه من منظور قصد المجرم، أي الرغبة في الإضرار بالمصلحة المحمية قانونا

ولا يكفي أن يكون جوهر الجريمة موجوداً ببساطة، بل إن سلوك المجرم ضروري لحدوث الجريمة. بل يجب أن تنسب النتيجة  علاقة السببية: - 3
لكي يحدث التنمر عبر الإنترنت، يجب أن يكون هناك ( ،3:    1984)عبيد ,  إلى السلوك نفسه، ويثبت أن ارتكاب الفعل هو الذي أحدث النتيجة

على سبيل المثال، من أجل دراسة جريمة انتهاك الحق في الخصوصية عبر  ، (91:  2010)الحياري ,اتصال مادي بين السلوك والنتيجة الإجرامية
الإنترنت، يجب أن يكون لدى الشخص إمكانية الوصول إلى الإنترنت عبر جهاز كمبيوتر عام أو كمبيوتر محمول عام، ويجب عليه بعد ذلك  

المختلفة في طريقه ثم انتهاك خصوصية أحد الأشخاص. موقع إلكتروني. وبالمثل، تعتبر العلاقة السببية موجودة إذا كان الضرر  اختراق الخوادم 
 . (52)العبيدي,المرتبط بالبث قابلًا للإثبات. والمقصود هنا انتهاك الخصوصية، وهو انتهاك أسرار الحكومة وخصوصيتها، وهذا يعتبر تنمرًا إلكترونيًا 

ن الفعل  يشدد الباحث على أهمية علاقة السببية بين السلوك والنتيجة في الجريمة. في حالة التنمر الإلكتروني، يجب أن يكون هناك اتصال مادي بي
ك الخصوصية  والنتيجة الجرمية. يؤكد الباحث أنه من الضروري إثبات العلاقة السببية بين سلوك المجرم والنتيجة التي أدت إلى الجريمة، مثل انتها 

 عبر الإنترنت، ويعتبر هذا أمراً أساسياً لتحقق الجريمة.
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إنه يمثل جوهر الجريمة، أن وقوع الجريمة لا يكفي للتسبب فيها. بل يجب أن تنسب  الركن المعنوي:    ثانيأ الركن المعنوي لجريمة التنمر الإلكتروني
المصاحبة  المسؤولية إلى نفسية المجرم، ويتم ذلك من خلال خلق ارتباط عقلي بين مكونات الجريمة المادية وإرادة المجرم، أي حالة التوتر النفسي 

 ( ويتكون هذا الركن من عنصرين، وهما العلم والإرادة: 10:  2019)بدير,وإرادة المجرم. اثنينللجريمة، والارتباط بين العناصر المادية للجريمة  
تم  والمقصود بالعلم، باعتباره أحد مكونات القصد الجنائي، هو العلم بجميع المكونات التي تتكون منها الجريمة والوقائع المرتبطة بها. ويالعلم:  -1

ما حسبذلك من خلال وجود ارتباط نفسي بين المجرم والنشاط العقلي للمجرم، مما يؤدي إلى وعي المجرم بجميع العناصر اللازمة لارتكاب الجريمة  
، فيكون يقتضيه القانون، ولهذا الارتباط أهميته في جعل المجرم على علم بوقائع الجريمة المؤثرة في قراره، حيث تظهر من خلالها عناصر الجريمة

 (. 79:  2017)خلف ,المجرم على علم بها جميعا.
 فالعلم وحده لا يكفي لتحقق القصد الجنائي في الجرائم العمد، لأن معرفة الفرد بالوقائع التي قصد اتباعها تمثل حالة ذهنية كامنة فيه الإرادة:     -   2

الوقائع جرم بولا تظهر عليه صورة المجرم. وبالنسبة للجمهور باعتباره عملًا ماديًا ملموسًا، يؤدي ذلك إلى عدم تحقق القصد الإجرامي بمجرد علم الم
ال  التي تشكل الجريمة. وبدلا من ذلك فإن إرادة المجرم تتجه نحو الفعل الذي يقصد منه تحقيق السلوك الإجرامي، وتتخذ نية المجرم عدة أشك

 . مختلفة، منها القصد العام والقصد الخاص. 
 -القصد الجنائي العام: هو الهدف الفوري والمباشر للسلوك الإجرامي وينحصر في حدود تحقيق الغرض من الجريمة أي لا يمتد لما بعدها.  -أ

 القصد الجنائي الخاص: هو ما يتطلب توافره في بعض الجرائم فلا يكفي بمجرد تحقيق الغرض من الجر 
( ، إذْ يمكننا طرح تساؤل: ما  هو الهدف الذي يريد الجاني تحقيقه من 60: 2016هو أبعد من ذلك، أي أنَّه يبحثُ في نوايا المجرم)امين, -ب  

وهو موجود في كل حالة من حالات التنمر الإلكتروني، لكن هذا لا  الجريمة، فأي قصد يجب توافره في جريمة التنمر الإلكتروني؟فالقصد الجنائي 
يشكل قاعدة خاصة بالإنترنت، حيث أن هناك جرائم أخرى تتطلب درجة خاصة من القصد الإجرامي، مثل تشويه السمعة عبر الإنترنت. بالنسبة  

رامي محدد، هدفه هو تحقيق الجريمة. وهو يشكل تحدياً لجهد  للجرائم التي تنطوي على انتشار الفيروسات عبر الإنترنت، يكون للمجرم غرض إج
( ؛  33:  2017)القرعان ,    الشبكة، وفي جميع الأحوال يكون المشرع هو من يحدد الحالات التي يكون فيها القصد الجنائي الخاص ضرورياً.

يعتبر تعريف التنمر الإلكتروني كجريمة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للسلوك الإجرامي المتعمد الذي يستلزم وجود القصد  (145:   2012)الخطيب ,
ن وصف الإجرامي. وبعد توفر النية يجب على المجرم أن يتعرف على واقعة الجريمة أثناء قيامه بالعمل الإجرامي عبر الوسائل الإلكترونية. ويمك

بشك المجرم  والخوف  قصد  القلق  إثارة  في  دورها  الجرائم.  تلك  في  يستخدمها  التي  الأدوات  وطبيعة  جريمته  مكونات  معرفة  بأنه  مختصر  ل 
ليس من المفيد أن تكون العقوبة مبنية على أفعال مرتكب الجريمة، على سبيل المثال. جوهر ذلك. وبدلًا من ذلك، من (313: 1974ور,)سر العام

الإدراك أو التمييز:   -ومن عناصر أو شروط قيام الركن المعنوي هي: الضروري أن تكون المكونات الضرورية موجودة لحدوث المسؤولية الجنائية
والمراد به قدرة الإنسان على توجيه  حرية الإختيار:  .(66)محمود,  والمقصود بالاستعداد أو القدرة على فهم طبيعة وطبيعة أفعاله وتقدير نتائجها

ما  .يعبر الباحث عن أهمية تفهم الركن المادي والمعنوي في التنمر الإلكتروني وكيفية تحديده(55)العبيدي , إرادته إلى فعل معين أو الامتناع عنه
 في سياق الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى التحديات القانونية في التعامل مع هذه الجرائم.

 المبحث الثاني موقف التشريع العراقي والمقارن من جريمة التنمر
ية، في حين  لقد اختلفت الدول في معالجة جريمة التنمر الإلكتروني فاتجهت بعض الدول في معالجة الجريمة بالاستناد إلى القوانين العقابية التقليد

المتضمن تعديل قانون العقوبات المصري رقم    2020لسنة   189قانون رقم )  اتجهت الأخرى إلى إصدار تشريعات عقابية جديدة لمواجهة الجريمة
( ، هدفها الحد أو القضاء من هذه الجريمة.إن التنمر الإلكتروني التي الذي نتناوله هو صورة للجريمة المستجدة التي تتخذ التقانة   1937لسنة    58

القانونية، إذ سعت قوانين  الحديثة وسيلة لارتكابها، وعليه سنتطرق فقط للمواد القانونية التي بالأماكن تطويعها لمسألة المتنمر إلكترونيا من الناحية
وني  بعض الدول ومنها القانون العراقي وابتداءً بدستورها حماية الحقوق والحريات ومنعت كل صور وأشكال الاعتداء عليها وفرضت الجزاء القان

ات الضحية وانتهاك حرمة الحياة على مرتكبها، وبالرجوع إلى تعريف جريمة التنمر، نری أن المتنمر الإلكتروني يتعمد إلى إقحام نفسه في خصوصي
(  2و1بفقرتيها  38فقد كفل حرية التعبير عن الرأي بكافة الوسائل وفقاً للمادة ) 2005الخاصة له، وعلى الرغم من أن الدستور العراقي النافذ لعام 

لام بما لا يتعارض مع النظام العام الآداب،  التي بينت، حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والصناعة والإعلان والنشر والإع
ثانياً التقييدات بقولها أنه لا يمكن تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون   46في حين تناولت المادة  
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أو بناء عليه على أن لا يمس جوهر الحقوق والحريات، واستناداً إلى مواد الدستور لا يجوز لأي شخص أن يتذرع بنصوص حرية التعبير عن 
   الرأي والتنمر على الغير متى ما كان تنمره يمثل تجاوزاً صريحاً على النظام العام والآداب أو عد فعله خرقاً صريحاً للنصوص العقابية

 المطلب الأول : التنمر والتحرش الجنسي والتهديد والانتحار
 سنتناول دراسة هذا المطلب على ثلاث نقاط وهي ما يأتي : 

المراهقين أولًا: التنمر والتحرش الجنسي:يمثل التنمر والتحرش الجنسي في الوضع الراهن مشكلة متنامية تطال الجميع بدون استثناء، لكن الأطفال و 
ي شكل من أشكال يعدون الفئة الأكثر تأثراً بها، وإذا تركت بدون معالجة ستتفاقم وقد تصل إلى مرحلة الاعتداء الجنسي الفعلي، ويمثل التنمر الجنس

ية  التنمر يتم عن طريق التعليقات الجنسية أو أرسال صور جنسية للضحايا أو الاستيلاء على صوره وأجراء التحوير والتعديل عليها تظهر الضح
سال دعوات بشكل غير لائق وأرسالها إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو إيميله الخاص وغيرها، وكذلك الحال شخصية الضحية وإر 

به  المتاجرة  أجل  له من  وبأوضاع مشينة  للحياء  بأرسال صور مخدشه  لضحيته  المتنمر  تهديد  الحالة عن طريق  تتفاقم  وقد  وعلاقات جنسية، 
ر أو  والحصول على مكاسب مادية يتحصلها المتنمر من استغلال الضحية جنسياً عندما تكون الضحية مادة الإنتاج الجنسي المتمثلة بالتقاط الصو 

للغير عبر الإنترنت)مجيد, ( لعام  37(. ولم يعرف قانون العقوبات التحرش لكن قانون العمل العراقي رقم )38:  2019إعادة إنتاجها وترويجها 
ثالثاً إذ نصت: "التحرش أي سلوك جسدي أو شفهي هو طبيعة جنسية أو أي سلوك أخر على الجنس ويمس كرامة   10عرفه في المادة    2015
والرجال، ويكون غير مرغوب وغير معقول ومهيناً لمن يتلقاه، ويؤدي إلى رفض أي شخص أو عدم خضوعه لهذا السلوك، صراحة أو    النساء

العراقي رقم  10المادة )ضمناً، لاتخاذ قرار يؤثر على وظيفته) العمل  قانون  ثالثاً( من  المادة  2015لسنة    37/  قانون    402(.ولقد أشارت  من 
بأقوال    العقوبات بعقوبة الحبس والغرامة أو أحداهما كل من طلب أموراً مخالفة للآداب من أخر ذكراً كان أو أنثى أو من تعرض لأنثى في محل عام

أخرى من نفس نوع الجريمة التي حكم من أو أفعال أو إشارات على وجه يخدش حياءها وتشديد العقوبة في حالة عود الجاني إلى ارتكاب جريمة  
ة من تاريخ الحكم السابق. وبالإشارة إلى المادة السابقة، لم يحدد المشرع وسيلة معينة لارتكاب الجريمة وبما أن المطلق يجري على أجلها خلال سن

ل  دى الوسائأطلاقه لذا نرى بإمكانية عد الفضاء الإلكتروني فضاء علنياً متاحاً لعامة الناس، وهذا ما سار عليه القضاء العراقي يعد الفيس بوك إح
( ، أن  219:  2015( ، كما يرى جانب من الفقه الفرنسي)الحيدري,قرار لمحكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحاديةالعلنية التي ترتكب بها الجرائم)

ون بطبيعته  المجال الذي يوفره الإنترنت مجال عام لاسيما غرف الحوار ومواقع التواصل الاجتماعي )تويتر وفيس بوك(، وعليه فالمكان العام قد يك
وامل  أو بالتخصيص أو بالمصادفةلا شك أن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وسهولة ويسر الولوج إلى الإنترنت وسوء الاستخدام بات أحد الع

ندما يتم استغلال  المسببة لاستغلال الأطفال والتأثير عليهم من خلال التقاط الصور والتهديد باستخدامها أو نشرها، ولعل أخطر أفعال التنمر ع
لجرائم الأطفال في حالات تتضمن استغلالًا جنسياً، ومن أبرز أشكال الاستغلال: جرائم نشر المواد الإباحية، وجريمة إفساد الطفل، وغيرها من ا

ة بالعقاب على أي فعل ينطوي  ( ، وقد عالج المشرع الأردني هذا النوع من الجرائم الإلكتروني16:    2015التي تشكل إخلالًا بالآداب العامة)عزام ,
ق على إرسال أو نشر عن طريق نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا إباحية وتتعل

- 9المادة )من قانون الجرائم الإلكترونية)(  ۱۰،  ۹بالاستغلال الجنسي والترويج للدعارة بأي وسيلة من الوسائل الإلكترونية، وذلك بموجب المادة )
(وقد شهدت المحاكم الأردنية جرائم بهذا الشكل، فمثلًا اعتبرت المحكمة قيام المتهم 2015لسنة    27( من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني، رقم  10

الابتزاز بإرسال نشر أعمال إباحية عبر  بتهديد المجني علها بنشر صورها عبر الفيس بوك فإن أفعاله هذه تشكل سائر أركان وعناصر جنحة  
(في الولايات محكمة التمييز بصفتها الجزائية.  -  2018لسنة    1947الحكم رقم  أ( من قانون الجرائم الإلكترونية)/۹الشبكة المعلوماتية خلافا للمادة ) 

( القوانين العقابية التقليدية 8المتحدة الأمريكية إن المساءلة عن فعل التنمر تختلف فقد تتضمن فرض عقوبات جنائية، إذ تتطبق الولايات )ما عدا 
لمضايقة والحضارة الإلكترونية على فعل التنمر ووفقاً للفعل المرتكب، فتطبق قوانين الاعتداء إذا نجم عن فعل التنمر إيذاء بدني، وتطبق قوانين ا

 Sectionلاية الألباما يسأل المتنمر ضمن قانون المضايقة أو التحرش في  إذا ارتكب الفعل بواسطة الوسائل الإلكترونية، وعلى سبيل المثال، في و 
13A-11-8  ركلات أو لمس أو إخضاعه اتصال   -عن عقوبة الجنحة، إذا أرتكب الفاعل بقصد الإزعاج والتحرش شخص آخر بضربات دفعات

ديد، جسدي أو يوجه لغة مسيئة أو فاحشة ولأعراض هذا القسم، يجب أن تشمل المضايقات تهديداً لفظياً أو غير لفظي يكون القصد منه تنفيذ الته
بة أي شخص معقول بالتهديد خوفاً من سلامته.أما في ولاية ميزوري، إذ نص قانونها أن التنمر الإلكتروني يكون بأرسال  مما قد يتسبب في إصا

ز إلكتروني في حين يعاقب بالجنحة )فئة أ( الشخص  رسالة )على سبيل المثال( سواء كانت رسالة أو نص أو صوت أو صورة عن طريق جها
(  الذي يستخدم الوسائط الإجتماعية لمضايقة شخص آخر بتهديدات عنيفة على وجه التحديد )التحرش(، في حين تشدد العقوبة لجنحة من الفئة )د 
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عاماً أو أكبر( أو إذا كان لدى المدعي عليه إدانة مضايقة سابقة   21عاما أو أقل )وكان المدعي عليه عمره    17إذا كانت الضحية تبلغ من العمر  
جه تهماً جنائية وعلى إدارات المدارس الإبلاغ عن حالات التنمر. أما في ولاية تكساس، فالطالب الذي يتنمر )تقليدياً أو إلكترونياً( بالإمكان أن يوا

( يعاقب بجنحة من صنف 42.07وفقاً لظروف كل حالة، فإذا أسفر عن فعل المتنمر المضايقة والتهديد والبلاغات الكاذبة، فقانون العقوبات )&
ل لشخص آخر  )أ، ب( أما إذا انتحل المتنمر شخصية الضحية بنية الإيذاء، والتخويف وقام الفاعل بإنشاء صفحة باسم الضحية أو أرسل رسائ

بجناية أو جنحة وحسب الظروف، أما اذا منع المتنمر وعرقل وصول أو خروج الطالب    33/7وبدون إذن، فيعاقب وفقاً لقانون العقوبات المادة  
لى مدنياً (، كما لا يمنع من مساءلة الفاعل ع37.123للمدرسة أو المشاركة في فعاليات المدرسة، فيعاقب وفقاً لقانون تكساس التعليمي رقم )

صدر  والمطالبة بالتعويضات إذا انطوى الفعل على التشهير ونشر بيانات كافية تؤدي إلى الإضرار بشخص ما، وفي حالة خسارة الدعوى المدنية ست
اً. كما المحكمة أمر بدفع التعويضات، غير أن طبيعة هذه التعويضات ليست عن الضرر الحقيقي الذي أصاب الضحية بل لمقاضاة الجاني جنائي

( على الرغم من أن التعديل الأول  Freedom of speechيجوز للمتنمر الذي يقاضى جنائياً باستخدام دفاعات معينة منها: دفاع حرية التعبير )
على أنواع    للدستور الأمريكي يحد بدرجة كبيرة من قدرة الحكومة على تقييد حرية التعبير. لكن التعديل لا يحمي كل الكلام، منه الكلام الذي ينطوي 

تماعي لتهديد الآخرين، خطابه سيكون محمياً أم  معينة من التهديدات، وأن المحكمة ستقرر فيما إذا كان الجاني الذي يستخدم وسائل التواصل الاج
نائية أن يقوم ( تتطلب الإدانة الجUnreasonable perceptionمجرماً وحسب الظروف. أما الدفاع الأخر فهو دفاع التصور غير المعقول )

جار شخص معقول رأي أو سمع البيان المعني المتضمن التهديد أو المضايقة بتفسيره بطريقة مماثلة كالتي فسرها الضحية، كونه خطاب تهديدي)الن
لفرنسي لسنة  ( من قانون العقوبات ا222/32حيث جرمت بنص المادة )  1992(وتعد فرنسا أول دولة أوربية تجرم التحرش الإلكتروني عام  154,  

، وبالتحديد في نهاية الباب المخصص للاعتداءات الجنسية، والتي من أهمها جريمة 7/1992/ 2، والمعدل والمتمم بالقانون الصادر في  1992
ن بعنف،  التحرش الإلكتروني، وأنشأ القانون جنحة جديدة سميت بالتحرش الجنسي، وضعها جنباً إلى جنب مع الاغتصاب والإعتداء الجنسي المقتر 

(ونص أيضاً  5:   2003)عتيق ,  27/6/1998والمؤرخ في  98/ 468وغير المقترن بعنف كالتحرش الإلكتروني، وعدل هذا القانون بالقانون رقم 
( حيث 122/46، وذلك بإضافة المادة )1992/ 2/11المشرع الفرنسي على جريمة التحرش الجنسي )الإلكتروني( في قانون العمل الصادر في  

(  122/46ذه المادة على أنه: "لا أحد يمكنه أن يأخذ بعين الإعتبار خضوع أو رفض خضوع شخص معين للتصرفات المعرفة في المادة )تنص ه
التص التحويل،  التكوين،  الترقية،  بالتوظيف،  المتعلقة  القرارات  نيف، أو قيامه بإدلاء شهادته على وقوعها، أو سرد أطواره، أو ذلك فيما يخص 

( ، وذلك تزامناً مع التعديلات  7:  2012التكوين المهني، التحويل، التنازل )التخلي(، تجديد عقد العمل أو العقوبات التأديبية)مصطفى , التأهيل، 
لواقعة،  ئم االتي أجريت على قانون العقوبات الفرنسي فيما يخص جريمة التحرش الإلكتروني، تجنباً لتباين النصوص القانونية في حالة ازدواجية الجرا

بهدف التنسيق والمزج بين تعريفي قانون العمل والعقوبات للجريمة، واللذين يختلفان في بعض التفاصيل    1998( لعام  17فأصدر القانون رقم ) 
لعمل)جاسم  ( من قانون العقوبات بإدماج إمكانية قيام الجريمة عن طريق ممارسة الضغوطات لتتناسب مع التجريم في قانون ا32/ 222فعدلت المادة )

يشير الباحث إلى أن التنمر والتحرش الجنسي يشكلان مشكلة متنامية تؤثر على الجميع، إلا أن الأطفال والمراهقين هم الفئة الأكثر (.94:    2020,
التنمر الجنسي يشمل   الفعلي. يشير إلى أن  استخدام  تأثراً. إذا لم تعالج هذه القضايا بشكل فعال، فإنها قد تتفاقم وتؤدي إلى الاعتداء الجنسي 

تعليقات الجنسية، إرسال صور جنسية، وتعديل الصور بطريقة غير لائقة، بالإضافة إلى التهديدات بنشر صور مخدشة للحياء بهدف الحصول  ال
 على مكاسب مادية من استغلال الضحية. 

شارة أو بأرسال ثانياً: جريمة التنمر والتهديد:قد يعمد المتنمر الإلكتروني إلى تهديد الضحية بصرف النظر عن إذا كان التهديد قولًا أو فعلًا أو بالإ
يستوي التهديد  رسائل نصية أو إلكترونية، أو استاد أمور خادشة للحياء أو حتى إفشائها أو ارتكاب جناية ضد نفس الضحية أو ماله أو غيره، و 

، تناول جريمة التهديد في الباب 1969لسنة    111سواء كان مباشراً أو باستخدام وسائل التقانة الحديثة، ووفقاً لقانون العقوبات العراقي المعدل رقم  
سنوات أو بالحبس كل من بقولها، "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع    1/ 430(، إذ نصت المادة  430-432الثالث/ الفصل الثالث في المواد )

هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور مخدشه بالشرف أو إفشائها وكان ذلك مصحوباً بطلب أو  
يد في خطاب خال من أسم  نصت ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد إذا كان التهد  2بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصوداً به ذلك، أما الفقرة 

بعقوبة الحبس كل من يهدد الأخر بارتكاب    431مرسله أو كان منسوب صدوره إلى جماعة سرية موجودة أو مزعومة. في حين أشارت المادة  
في المادة أعلاه.    جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو إفشائها بغير الحالات المبينة

بالح الجاني  الواردة أعلاه، فيعاقب  الحالات  الغير في غير  الفعل، الإشارة، كتابة أو شفاها أو بوسطة  بالقول،  إذا هدد الجاني آخر  أو  أما  بس 
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(. ولمقاضاة المتنمر عن جريمته الواقعة بصورة التهديد، يشترط  المعدل النافذ  1969لسنة    111من قانون العقوبات العراقي رقم    432المادة  الغرامة)
أو  أن فعل المتنمر ينذر الضحية بخطر يريد إيقاعه فضلًا عن إلقاء الفزع والرعب والخوف في قلبه بتوعده بإنزال خطر معين به )ماله، شخصه  

ى خلاف الكثير من القوانين العربية التي ضمنت هذه الجريمة بقانون الجرائم بغيره(ولم يتضمن قانون الجرائم الإلكترونية الأردني نصاً لهذه الحالة عل 
  540الجريدة الرسمية العدد  بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي المنشور ب( من القانون الإماراتي  16الإلكترونية فمثلًا نصت المادة ) 

على الحماية صراحة ضد كل من استعمل الشبكة العنكبوتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في ابتزاز أو تهديد أي    ملحق السنة الثانية والأربعون 
  2011/ 12قانون مكافحة تقنية المعلومات رقم  من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  (  ۱۸شخص، وكذلك مسلك المشرع العماني في المادة )

كل من .  ۱( من قانون العقوبات الأردني على جريمة الابتزاز "415وقد نصت المادة )  .2011لسنة    929والمنشور على الجريدة الرسمية عدد  
هدد شخصاً بفضح أمر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه،  
  عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين دينار إلى مائتي دينار". ونوصي على المشرع الأردني تجريم هذه الأفعال عند 

على ت يعاقب  المسودة نصا  وقد تضمنت  بالفشل  بائت  أنها  إلا  القانون  لتعديل  هناك مساعي  بأن  علما  الإلكترونية،  الجرائم  قانون  أحكام    عديل 
(( التي تنص على أن  Safe Place to LearnAct(أما في قانون ولاية كاليفورنيا    .2018مسودة تعديل قانون الجرائم الالكتروني لسنة  الابتزاز)

يداع لطالب المتنمر الذي يستخدم وسائل الاتصالات التي من شأنها تخلق بيئة غير مريحة وآمنة وتهدد حياة شخص آخر يعاقب بعقوبة الجنحة والإا
يشير الباحث إلى أن التهديدات التي يقوم بها المتنمر الإلكتروني يمكن أن  (153دولار)النجار,    1000لمدة سنة في السجن أو غرامة تصل إلى  

شمل جناية  تكون بصور مختلفة، مثل الأقوال، الأفعال، الإشارات، الرسائل النصية أو الإلكترونية، أو حتى نشر أمور خادشة للحياء. التهديدات قد ت
عقوبات العراقي لتهديد المباشر أو الذي يتم عبر وسائل التقنية الحديثة.وفقاً لقانون الضد الضحية أو أضرار مادية أو معنوية، ويستوي في ذلك ا

إذا هدد شخصاً بجناية ضد نفسه أو ماله أو مال الآخرين، أو   430المعدل، يعاقب المتنمر بالسجن أو الحبس وفقاً للمادة    1969لسنة    111رقم 
اول التهديدات التي تتن 432. المادة 430إذا كانت التهديدات غير مشمولة بأحكام المادة  431نشر أمور مخدشة للشرف. كما يعاقب وفقاً للمادة 

 تصدر بطرق غير مذكورة في المواد السابقة، وتحدد العقوبات كالحبس أو الغرامة.
به،  الشروع  أو  الانتحار  على  أشكاله  بمختلف  التنمر  ويساهم  الشباب،  بين  للوفاة  الرئيسي  السبب  الانتحار  والإنتحار:يعد  التنمر  ووفقاً    ثالثاً: 

(  4400التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أسفر الانتحار عن )   CDCللإحصائيات الصادرة من مركز السيطرة على الأمراض  
( ، ووفقاً لدراسة في بريطانيا وجدت أن ما لا يقل عن نصف حالات الانتحار بين الشباب ترتبط بالتنمر  4:  2019حالة وفاة في السنة)الشمري, 

  بأن ما يقرب من   ABC Newsأكثر عرضة للانتحار، ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها    سنة  14و  10بينما الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين  
( من الأطفال الضحايا يفضلون البقاء في منازلهم خوفاً من التنمر. إذ عالج  160000% من الطلاب هم، أما متنمرون أو ضحايا التنمر و)  30

ويشترط لمسألة الجاني أن يتمثل سلوكه بالتحريض أو   408قانون العقوبات العرقي المعدل التحريض والمساعدة على الانتحار استنادا للمادة  
ن لمدة لا مساعدة والنتيجة تكون أما الانتحار أو الشروع فيه وعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، مع توافر القصد الجرمي، ويعاقب الجاني بالسجال

الإدراك أو    ( من عمره أو كان ناقص18سنوات إذا تم الانتحار أو الحبس في حالة الشروع به، وتشدد العقوبة إذا كان المنتحر لم يتم )  7تزيد عن  
إذا كان المنتحر فاقد الإدراك أو الإرادة. غير أن المشرع الكردستاني    -بحسب الأحوال   - الإرادة ويعاقب الجاني بعقوبة القتل عمداً أو الشروع فيه 

جريمة وفق النص المشار  وأضاف التسبب في الانتحار وعده    2004لسنة    43أجرى تعديلًا على تلك المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم  
أو  إليه وأصبح النص القانوني بالشكل التالي "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخصاً أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار 

 تسبب فيه إذا ما تم الانتحار بناء على ذلك وتكون العقوبة الحبس في حالة الشروع(.  
 المطلب الثاني : التنمر والسب والقذف والتميز والكراهية

 سنتناول دراسة هذا المطلب على نقطتين وهي ما يأتي :
سمعة وشرف أولًا: التنمر والسب والقذف:يقوم المتنمر باستخدام الهاتف والمكالمات الهاتفية أو مواقع التواصل الإجتماعي وغيرها من أجل الحط من  

مثل مساً الضحية واعتبارها الاجتماعي والإساءة له عن طريق أرسال بعض الألفاظ والمفردات أو التعليقات والصور الخادشة للحياء والأخلاق فت
القذف، يمثل "إسناد   433بسمعة وشرف واعتبار الضحايا والحط من قدرهم بين الناس كما يمثل جريمة في قانون العقوبات العراقي، فوفقاً للمادة  

ن قذف غيره واقعة معينة إلى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت أن توجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه ويعاقب م
بينما بالحبس والغرامة أو بأحدهما وإذا رفع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الأعلام الأخرى من ذلك ظرفاً مشدداً.  
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جريمة السب بقولها يعد سباً من رمي الغير بما يخدش شرفه أو اعتباره أو بجرح شعوره وإن لم يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة   434عرفت المادة  
 م ويعاقب بالحبس والغرامة، وإذا وقع السب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الأعلام الأخرى عد ذلك ظرفاً مشدداً. فقيا

لمحكمة   المتنمر بجريمتي السب والقذف بطريقة العلانية كالتلفاز والصحف وغيرها يعد ظرفاً مشدداً كونها وسيلة تشاهد من قبل العامة، وفي قرار
ائل  عدت فيه موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" من وس  2014/ جزاء /    989استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية بالرقم  

هذا    العلانية وأن نشر عبارات القذف عن طريقه يمثل نشراً بإحدى وسائل العلانية مما يوجب تشديد العقوبة على الجاني بقولها "موقع التواصل
( ، إذ   المعدل النافذ. 1969لسنة  111/ثالثاً( من قانون العقوبات العراقي رقم  19المادة )تندرج عليه القوانين التي تنظم وسائل الأعلام الأخرى" )

راء التي  يعد موقع الفيس بوك متاح للعامة، وقد اقر القضاء العراقي في هذا القرار مبدأ مهماً حين عد الفيس بوك وسيلة علانية ورغم اختلاف الآ
لجرائم المعلوماتية وذلك لتعارض بعض  أثارها هذا القرار إلا أنه يشكل حكماً رادعاً لمرتكبي هذا النوع من الجرائم، ولم يشرع العراق لحد الأن قانون ا

/ ثالثاً من المسودة بعقوبة الحبس التي تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل 22نصوصها مع الحقوق والحريات المكفولة دستورياً، ولقد أشارت المادة  
- صور-لومات في نسبه للغير )عبارات  عن ثلاثة ملايين ولا تزيد عن خمسة ملايين أو بإحداهما كل من استخدم أجهزة الحاسوب وشبكة المع

وعليه فإن جريمة القذف والسب والتشهير التي تتم بالطرق الحديثة عبر الإنترنت ويكون   أصوات أو أية وسيلة أخرى( تنطوي على السب والقذف 
لأفعال متى تمت بالطرق التقليدية، إذ  الهدف منها تشويه سمعة الأفراد حيث تقع هذه الجريمة تحت طائلة نفس النصوص القانونية التي تجرم تلك ا

( من قانون العقوبات المصري يعد  302( وفي المادة )310( إلى )302نص قانون العقوبات المصري على تجريم تلك الأفعال في المواد من ) 
و أوجبت عن أهل وطنه وقد تم النص في  قاذفاً كل من اسند لغيره أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة قانوناً أ

المقررة في حالة ارتكاب تلك الجريمة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين    PUNISHMENT( على العقوبة  303المادة )
يرى الباحث أن استخدام المتنمر لوسائل الاتصال الحديثة، مثل .(10:   2006ي ,  الجنبيهجنيها ولا تزيد عن مائتي حنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط)

الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الإساءة إلى سمعة وشرف الضحية يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك بموجب نصوص قانون  
من قانون العقوبات العراقي، حيث يتم   434و  433 للمواد  العقوبات العراقي والمصري. في العراق، يعتبر هذا السلوك جريمة قذف أو سب وفقاً 

.وقد أقر  تشديد العقوبة إذا تم استخدام وسائل الإعلام العامة، مثل التلفاز أو الصحف أو وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك، لنشر الإساءة
موقع الفيسبوك وسيلة علانية، مما يعني أن نشر عبارات القذف عبره القضاء العراقي في قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، اعتبار  

ل  يعرض الجاني لعقوبة مشددة. ورغم عدم تشريع قانون خاص بالجرائم المعلوماتية في العراق حتى الآن، فإن مشروع القانون يتضمن عقوبات تص
ينار لمن يقوم باستخدام الأجهزة الإلكترونية لنشر عبارات أو صور أو  إلى الحبس لمدة تزيد عن سنتين وغرامة تتراوح بين ثلاثة وخمسة ملايين د

  302أصوات تنطوي على السب أو القذف.في مصر، يتشابه الموقف القانوني، حيث يجرم قانون العقوبات المصري هذه الأفعال في المواد من  
مالية.بالتالي، يرى الباحث أن التشريعات القانونية العراقية    ، ويعاقب من يرتكب جريمة القذف بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة310إلى  

والمصرية تتعامل بحزم مع جرائم السب والقذف عبر الوسائل الحديثة، وتفرض عقوبات صارمة على مرتكبيها، مما يشكل رادعاً قوياً ضد هذه  
 السلوكيات الضارة.

تعرف جرائم الكراهية أو كما تسمى الجرائم المدفوعة بباعث التحيز، بأنها مجموعة من الاعتداءات يوجهها الجاني   ثانياً: التنمر والتمييز أو الكراهية
أو ميوله الجنسية( وهذا يعني أن طائفة وعرقية وعنصرية الضحية غير    -الجنسية التي يحملها-الديني الاثني  -للضحية بسبب انتماؤه )العرقي  

( ، وهذه الجريمة تشير إلى الأعمال الإجرامية المدفوعة بالتحيز ضد واحدة أو أكثر 372:   2018( ؛ )سطام ,  233:  2013مرحب بها)داود ,  
، أو الإساءة  من الفئات الاجتماعية المبينة أعلاه وينتج عن الجريمة حالات الاعتداء الجسدي، أو الإضرار بالممتلكات، أو التنمر، أو المضايقة

/أولًا "يحظر كل 7في المادة   2005اللفظية أو الإهانات أو جريمة خطابات الكراهية )تتعلق بالأراء( وغيرها. إذ تناول الدستور العراقي النافذ لعام  
/أولًا من دستور  7المادة    رر له")كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يب

من الدستور نصت على مبدأ المساواة والقضاء على التمييز بقولها "العراقيون متساوون أمام   14( كما أن المادة  النافذ.  2005جمهورية العراق لعام  
المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو  القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو  

( حيث لا يوجد قانون خاص للجريمة لكن أشار لها قانون العقوبات العراقي النافذ  2005من دستور جمهورية العراق لعام   14المادة   الاجتماعي")
من الظروف    في باب الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي مشدداً عقوبتها لخطورة آثارها الاجتماعية، ويعاب على المشرع أنه لم يجعل باعث الكراهية

من قانون    2/  200المشددة العامة من قانون العقوبات العراقي المعدل النافذ. وفقاً للمادة  الخاصة بالظروف    135العامة المشددة الواردة في المادة  
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يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من حبذ أو روج أيا من المذاهب    – 2العقوبات العراقي المعدل النافذ، التي نصت على "
للقضاء    والتي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أ
ن استعمال على طبقة اجتماعية لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظم من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كا

المعدل    1969  لسنة   111من قانون العقوبات العراقي رقم    2/ 200المادة    القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك")
والسيطرة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر الجسدي والنفسي والجنسي بالضحية   imbalance of power(. فالتنمر سلوك ضار يعتمد على القوة  النافذ

الميل الجنسي وغيرها( ومن شأن تنمره أن يؤدي إلى   -الدين   - العرق   - لكن قد يوجه المتنمر هذا السلوك إلى فئة بالمجتمع على أساس )الطائفة  
عن طريق التعليقات أو الصور أو الإعلانات أو الفيديوهات وغيرها وعندها تبقى  التحريض بين الطوائف والأجناس أو حتى أثارة الشعور بالكراهية 

في جسده،    المسألة متروكة للقاضي فيقدر الجزاء القانوني حسب ظروف القضية.يرتبط حق الشخص في حياته الخاصة بحقه في حريته، وحقه
ر  وحقه في احترام كونه إنساناً، وعدم الاعتداء على خصوصيته وتدخل الآخرين فيه. وفكرة الخصوصية تنطوي على الكثير من المفاهيم والمشاع 
قيم  التي تحرص على حفظها وإخفائها مع أنها غير محددة المعني بحد ذاتها، ويتحدد نطاق الخصوصية بعوامل تحكمه إلى حد كبير معايير و 

الدول   تشريعات  للأفراد بحماية دستورية وقانونية في مختلف  الخاصة  الحياة  للتغيرات. ومن هنا حظيت  الأمور جميعاً عرضة  اجتماعية وهذه 
ي ف  المتقدمة. وتتمثل الحياة الخاصة للأفراد بحق الفرد في صورة الشخصية واسمه ولقبه ومراسلاته وعلاقته بالأخرين ودخله المادي وحساباته

:    2003البنوك، ولا يمكن حصر نطاق الحياة الخاصة للفرد لذا تجد من يقرب بين الحياة الخاصة والأسرار التي يسعى الفرد لبقائها سرا )فهمي ,
(. ومن هنا فإن بعض الأفعال التي تصدر من المتنمر تشكل ضغطاً أو إلحاق الضرر بالضحية تكون باستخدام المراقبة واستعمال الصور  252

والتعليق الساخر عليها وتمتد لتشمل تسجيل مكالمات صوتية أو فيديو بشكل غير مشروع للضحية.ويمكن التعرف على موقف المشرع الأردني من  
  الحق بالصورة من خلال النصوص القانونية التي حمت الحق في الحياة الخاصة. وتجد أن هذا الحق محي دستورياً حيث نصت المادة السابعة من 

 ور الأردني على:  الدست
 الحرية الشخصية مصونة.  -1
 ( 1952الدستور الأردني لسنة كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون) -2 

 الخاتمة
 أولًا: الاستنتاجات

حول تحديد نطاق التنمر الإلكتروني خصوصاً أنَّ    عدم وجود إجماع فقهي على تعريف معين للتنمر الإلكتروني، وذلك يرجع الى الإختلاف .1
اً كان دوره  بعض الفقه وسع كثيراً من هذا النطاق فَعَدَ التنمر الإلكتروني كل أشكال السلوك غير المشروع الذي يرتكب بإستخدام الحاسوب الآلي، أيّ 

اً يحتوي على عناصر الجريمة جميعها وأثرُها وكما هو مستقر  صغر أم كبرُ، وعلى الرغم من هذه الإختلافات حاولت وبكل تواضع أنْ أضع تعريف
كرر التي  وثابت لدى أغلب الفقه، وبهذا يكون التنمر الإلكتروني: الاستخدام المتعمد لأدوات التواصل الإلكتروني بهدف إلحاق الضرر المتعمد المت

 يستهدف فرد معين أو أفراد. 
يمكننا أن نقول بأن التنمر الإلكتروني، جريمة شرسة يقوم بها الأشخاص بهدف إيذاء بعضهم البعض؛ وذلك من خلال الاعتماد على الوسائل   .2

، الإلكترونية وعلى شبكة الإنترنت خاصة في نشر رسائل مضايقات، قد تكون ابتزاز وتهديدات أو رسائل للتحرش الجنسي وخدش الحياء.. وغيرها
راضي له  مر عبر الفضاء الإفتراضي أكثر انتشاراً وتأثيراً من التنمر العادي الذي يبقى محدوداً في مجال معين كالمدرسة أو الحي.. بينما الإفتفالتن

كالاكتئاب  القدرة على الإنتشار في كل المواقع وبين العديد من الأشخاص، مما يجعله ظاهرة قاتلة تؤدي إلى الانهيار والإصابة بالأمراض النفسية
 وقلة الثقة بالنفس واحتقار الذات الذي قد تؤدي إلى الانتحار.

المعدل، أو القوانين    1969( لسنة  111لم ينص المشرع العراقي صراحة على جريمة التنمر الالكتروني في قانون العقوبات العراقي رقم ) .3
 العقابية الأخرى النافذة. 

 جريمة التنمر الالكتروني من الجرائم العابرة للحدود فقد يكون المتنمر في دولة بالعالم ويقوم بتنمر ضحية في اقصى العالم.  .4
 ثانياً: المقترحات

تعريف جامع مانع للتنمر الإلكتروني، من خلالِ عقد مؤتمرات والندوات، ويتم من خلاله تحديد تعريف التنمر الإلكتروني،   العمل على إعتماد .1
 وتحديد خطة عملية لمكافحته بجميع صوره وأشكاله. 
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تشجيع الأشخاص الذين يتعرضون للتنمر الالكتروني في الإخبار عن الجرائم لان الكثير من الأشخاص يعزفون عن الإخبار خشية الفضيحة،   .2
 وتخصيص أرقام هواتف للاتصال بالجهات المعنية في حالة التعرض للتنمر الالكتروني.

المعدل فيما يتعلق    1969( لسنة  111تشريع قانون لمكافحة جريمة التنمر الالكتروني وعدم الاكتفاء بما ورد في قانون العقوبات العراقي رقم ) .3
 بالتهديد والقذف والتشهير وإفشاء الأسرار وانتهاك حرمة الحياة الخاصة. 

 . اعتبار جريمة التنمر الالكتروني من جرائم الحق العام وذلك لكونها من الجرائم الخطيرة على المجتمع وعدم غلق التحقيق بتنازل المشتكي .4
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